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 ملك مملكة البحرين.          نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 ،طلاع على الدستور بعد ال 

 ،أن أحكام النتخاب للمجلس الوطنيبش 1973( لسنة 10وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراءو 

 ،بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلكو 

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 

 الفصل الأول 

 السياسية ومباشرتها الحقوق 

 

 المادة الأولى 

  -يتمتع المواطنون 
ً

 السياسية الآتية: بمباشرة الحقوق  - ونساءً  رجال

 لأحكام الدستور. ء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقًاإبدا .1

 انتخاب أعضاء مجلس النواب. .2

 سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون. ويباشر المواطنون الحقوق 

 

 1الثانية المادة 

 السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق 

1.  
ً
 .النتخاب أويوم الستفتاء  أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة

 أن يكون كامل الأهلية. .2

ا لم  ا هو ث  اب    في  ا إق  ام  ة ع  أن يكون مقيم  ً  .3 ، وفي ح  ال  ة بط  اقت  س الس             ك  اني  ةادي  ة في ال  دائرة النتخ  ابي  ة طبق  ً

، ف   ن لم ي ن ل  س البحرين هو دائرت  س النتخ  ابي  ة  إق  امت  س في الخ  ار  يكون ل ر مح  ل إق  ام  ة ل  س في ممل   ة

 محل إقامة في الممل ة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلتس.

 

 2المادة الثالثة 

 يحرم من مباشرة حق النتخاب:

 الأمانة حتى يرد إليس اعتباره. أوفي جريمة مخلة بالشرف  أوالمحكوم عليس بعقوبة جناية  .1

 
  ع  ُ     1

. أن يكون ق  د بلغ من العمر إح  دى  1):  وق  د ك  ان البن  د قب  ل التع  دي  ل ين  على،  2006( لس             ن  ة  36ق  انون رقم )البموج       لث  اني  ةاالم  ادة    ( من1ل البن  د )د 

 .(النتخاب أووعشرين سنة كاملة يوم الستفتاء 
  عُ   أ.  2

السياسية المحكوم عليس  يحرم من مباشرة الحقوق ):  وقد كان  المادة قبل التعديل تن  على،  2006( لسنة  36قانون رقم )الل  المادة الثالثة بموج  د 

 .(جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أوفي جناية 

ل  عُ   ثم  ب.   
قبل التعديل تن     -2006( لس    نة 36وفقًا للقانون رقم ) –، وقد كان  الفقرة  2018( لس    نة 25رقم )  قانون البموج  الفقرة الثانية من المادة  د 

 على: )ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:

 ردَّ إليس اعتباره. المحكوم عليس بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنس عفو  اص عن العقوبة أو .1

المحكوم عليس بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على س      تة أش      هر حتى وإن ص      در بش      أنس عفو  اص عن العقوبة، وذلك لمدة عش      ر   .2

  سقوطها أو سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو
ً

 .(بوقف التنفيذ من التاريخ الذي يصبح فيس الح م نهائيًا إذا كان مشمول
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ون، وذل ك م ا لم ي ن المحكوم علي س ب الحبس في إح دى الجرائم النتخ ابي ة المنص             وص عليه ا في ه ذا الق ان .2

ا
ً
 كان المحكوم عليس قد ردَّ إليس اعتباره. أوتنفيذه  الح م موقوف

 ن:ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل م  

 رُدَّ إليس اعتباره. صدر بشأنس عفو  اص عن العقوبة أو المحكوم عليس بعقوبة جناية حتى وإن   .1

ص در بش أنس عفو   دية لمدة تزيد على س تة أش هر حتى وإن  المحكوم عليس بعقوبة الحبس في الجرائم العم   .2

  اص عن العقوبة.

ة بح م نهائي لرتكابها مخالفة جس    يمة لأحكام قيادات وأعض    اء الجمعيات الس    ياس    ية   .3
َّ
الفعليين المنحل

  قانون من قوانينها.
 دستور الممل ة أو أي 

ب        ن   ه       اء .4 وذل       ك  ال   ن   ي       اب   ي       ة،  أو  ال       دس               ت   وري       ة  ال   ح   ي       اة  س               ي   ر  ا   ع   ط   ي       ل  أو  الإة               رار  د  ا   ع   م       َّ ن  م      ك       ل 

 ك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويتس لذات الأسباب.أو تر   

 

 3المادة الرابعة 

الحقوق    ةتتولى الني   اب   ة الع   ام   ة إبلال وزارة الع   دل ب   الأحك   ام النه   ائي   ة التي يترت     عليه   ا الحرم   ان من مب   اش             ر 

 .امن التاريخ الذي يصبح فيس الح م نهائيً  سياسية، وذلك  لال  مسة عشر يومًاال

 

 المادة الخامسة 

في ش          أن منفس          وي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرب الوطني فيما يتعلق بمباش          رة حق  ي يس          ر 

 النتخاب ما تن  عليس القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.

 

 الفصل الثاني 

 جداول الناخبين 

 

 المادة السادسة 

 السياسية. يقيد في جداول النا بين كل مواطن لس حق مباشرة الحقوق 

 

 المادة السابعة

ف على لجنة الإش       رال والش       لاون الإس       لامية لجنة اس        ى  اش       كل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العد

الق انوني في الممل  ة وعض             وين يتولى  أو  تتكون من رئيس من الجه از القض             ائي  س             لام ة الس             تفت اء والنتخ اب

 أحدهما أمانة السر.

ش             يح وفحص             ه   ا وإع   داد كش             وف طلب   ات التر   ياللجن   ة القي   ام ب    ع   داد ج   داول الن   ا بين وتلقوتتولى ه   ذه  

، وبوج   س ع   ام تخت  قرار يص               در عنه   ا أولق   ة ب   أي إجراء  ، والنظر في الطلب   ات والعتراة               ات المتعالمرش             حين

  انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق ا تصاصها. أوبالإشراف على سلامة الستفتاء 

 
  ع ُ    3

يتولى الإدع اء الع ام إبلال وزارة الع دل والش             لاون ):  وق د ك ان   الم ادة قب ل التع دي ل تن  على، 2006( لس             ن ة 36رقم )ق انون  البموج      لرابع ةل   الم ادة اد 

الس      ياس      ية وذلك  لال  مس      ة عش      ر يومًا من التاريخ الذي يص      بح فيس الح م  الإس      لامية بالأحكام النهائية التي يترت  عليها الحرمان من مباش      رة الحقوق 

 .(نهائيًا
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 4الثامنة المادة 

 ا للقواعد الآتية:يتم إعداد جداول النا بين للدوائر النتخابية وفقً 

أن تكون الجداول بترتي  حروف الهجاء من واقع الس     جلات والمس     فندات الرس     مية، وذلك بالت س     يق  .1

 مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.

أن اش   تمل الجداول على أس   ماء النا بين ممن تتوافر فيهم الش   روط المنص   وص عليها في المادة الثانية  .2

في العملية النتخابية من واقع الس           جلات، على أل    ون ويراعى في ذلك المش           اركة س           ابقًامن هذا القان

 لال المدة  أوالس       ياس       ية وق  إعداد الجداول   من مباش       رة الحقوق   معفيًا أوالنا   محرومًا  يكون  

 المحددة لتصحيحها.

 ويكون 
ً

 .اسم النا   ورقمس الشخص ي ومحل إقامتس العادية القيد شاملا

إعداد الجداول لكل دائرة من نس       ختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنص       وص عليها في المادة الس       ابقة  .3

 وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة ب سخة، واسلم الثانية إلى وزارة العدل والشلاون الإسلامية.

اعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء النا بين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها  .4

ا على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء وزير العدل والش      لاون الإس      لامية وذلك قبل  مس      ة وأربعين يومً 

 النتخاب.

 

 المادة التاسعة 

 
ً
ا  عائلتس إذا كان مقيمً  أوالتي كان يقيم فيها هو  أو، الموطن النتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الش     خ  عادة

 في الخار .

 

 المادة العاشرة 

 ل يجوز أن يقيد النا   في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

 

 المادة الحادية عشرة

ل فيم   ا يتعلق ، إالنتخ   اب أول   دعوة إلى الس             تفت   اء  ل يجوز إد    ال أي اع   دي   ل على ج   داول الن   ا بين بع   د ا

ا
ً
بناءً على الإبلاغات  أو،  رة في الطعون الخاص ة بالقيد فيهاللقرارات والأحكام الص اد  بتص حيح في الجداول، تنفيذ

 السياسية. إلى الحرمان من مباشرة الحقوق  يقرارات نهائية تؤد أوبصدور أحكام 

 

 المادة الثانية عشرة 

حدث  طأ في البيانات الخاص    ة بقيده فيها أن يطل  من لجنة  أولكل من لم يدر  اس    مس في جدول النا بين  

الإش           راف على س           لامة الس           تفتاء والنتخاب المنص           وص عليها في المادة الس           ابعة من هذا القانون قيد اس           مس  

، أن يطل   إدرا  اس             مس  ل   عن س الموانع بع د تحرير الج دول ، ولك ل من زاي دهتص             حيح البي ان ات الخ اص             ة بق أو

 تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. أو

 
  عُ    4

. أن اشتمل الجداول على أسماء 2):  وقد كان البند قبل التعديل ين  على، 2014( لسنة  57رسوم بقانون رقم )( من المادة الثامنة بموج  الم2ل البند )د 

السياسية  معفيًا من مباشرة الحقوق  أوا يكون النا   محرومً   النا بين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على أل

  لال المدة المحددة لتصحيح الجداول. أووق  إعداد ال شوف  

    
ً

 .( اسم النا   ومحل إقامتس العاديةويكون القيد شاملا
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، أن يطل  إدرا  اس            م من أهمل إدرا  اس            مس ب ير وجس أدر  اس            مس في أحد جداول النا بينولكل نا    

تص         حيح البيانات الخاص         ة بالقيد، وذلك بال س         بة لجدول الدائرة   أو،  حذف اس         م من أدر  ب ير حق أو،  حق

 النتخابية المدر  اسم الطال  فيس.

 عرض الجداول.التصحيح  لال مدة  أوويقدم طل  القيد 

لقرار في ه ذه  ، ويعتبر ع دم إص             دار الاث ة أي ام من ت اريخ تق ديم س إليه افي الطل    لال ث  وتص             در اللجن ة قرارًا

، وفي حالة صدور قرار برفض الطل  يكون لصاح  الشأن حق الطعن في هذا القرار  المدة قرارًا ةمنيًا بالرفض

، وتفص         ل المح مة في تلك أقص         اه ثلاثة أيام من تاريخ ص         دورهأمام مح مة الس         تيناف العليا المدنية في موعد  

 الطعون  لال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بح م نهائي غير قابل للطعن.

 

 المادة الثالثة عشرة

القرارات النهائية الص       ادرة بمقتد        ى المادة الس       ابقة،   أوا للأحكام  اعدل جداول النا بين بص       فة نهائية وفقً 

 
ً
 السياسية. وق  مباشرة أي من الحقوق  واعتبر هذه الجداول النهائية حجة

 
ً
لإيداعها بالأمانة   العدل والش            لاون الإس            لامية تمهيدًا  لدى وزارة  وتحفظ نس            خة منها فور ص            يرور ها نهائية

 العامة لمجلس النواب.

 

 المادة الرابعة عشرة 

القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب اش        كل اللجان المنص        وص عليها في المادة الس        ابعة من هذا  

 بوق  كاف.

في ش    أن اش     يل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الص    ادرة عنها الأحكام المنص    وص عليها في  ي واس    ر 

 المواد السابقة.

 

 الفصل الثالث

 تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

 

 المادة الخامسة عشرة 

ء يح دد ميع اد النتخ اب ات الع ام ة لمجلس النواب ب أمر ملكي، ويكون إص              دار الأمر قب ل الت اريخ المح دد لإجرا

 على الأقل. النتخابات بخمسة وأربعين يومًا

ويحدد ميعاد النتخابات الت ميلية بقرار من وزير العدل والش          لاون الإس          لامية، ويكون إص          دار القرار قبل 

 التاريخ المحدد لإجراء النتخابات بثلاثين يومًا على الأقل.

 القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفلس. أوويج  أن يتضمن الأمر 

 الأمر الملكي موةوع الستفتاء والتاريخ المعين لس. وفي أحوال الستفتاء يج  أن يحدد

 

 المادة السادسة عشرة 

 النتخاب ب شره في الجريدة الرسمية. أوالقرار الوزاري بدعوة النا بين إلى الستفتاء  أويعلن الأمر الملكي 

 



6 
 

 المادة السابعة عشرة 

تقس             م ممل  ة البحرين في تطبيق أحك ام ه ذا الق انون إلى ع دد من المن اطق النتخ ابي ة اش             تم ل ك ل منه ا على 

 عدد من الدوائر النتخابية. وي تخ  عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

، وع دد اللج ان الفرعي ة اللازم ة لمب اش             رة اطق وال دوائر النتخ ابي ة وح دوده اويص              در مرس             وم بتح دي د المن 

 عمليتي القتراع والفرز.

القانونيين العاملين في  أوواش كل كل من اللجان المش ار إليها من رئيس يختار من بين أعض اء الجهاز القض ائي 

وزارات الدولة والهيلاات والمؤس     س     ات العامة وعض     وين يتولى أحدهما أمانة س     ر اللجنة. ويص     در بتعيين ر س     اء 

 وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشلاون الإسلامية.

، ممن تتوافر فيس ش   روط قيام مانع يمنعس من العمل أوس ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غياب

 الرئيس.

 الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حس  احتياجات كل لجنة.ويعاون هذه اللجان عدد من 

   ولكل مرشح أن يختار نا بًا
ً

 لس لدى اللجنة الفرعية. من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا

وعلى المرش   ح أن يقدم اس   م وكيلس المذكور إلى وزارة العدل والش   لاون الإس   لامية قبل موعد النتخاب بس   بعة أيام 

 على الأقل.

 

 المادة الثامنة عشرة 

يرأب وزير العدل والش       لاون الإس       لامية لجنة عليا للإش       راف العام على س       لامة الس       تفتاء وانتخاب أعض       اء 

مجلس النواب في أنح   اء الممل    ة والب     في جميع الأمور التي اعرة             ه   ا عليه   ا اللج   ان المنص             وص عليه   ا في الم   ادة 

ا من القض         اة والمس         فش         ارين يص         در الس         ابعة من هذا القانون، واش         مل اللجنة العليا في عض         ويتها عددًا كافيً 

 بفسميتهم قرار من وزير العدل والشلاون الإسلامية.

ويعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحص             اء الذي يتولى القيام بأعمال التحض             ير والإعداد للاس             تفتاء 

 والنتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.

 

 المادة التاسعة عشرة

حفظ النظام في مقار اللجان المنص      وص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، ولس أن يس      تعين بقوات 

 الأمن العام. ول يجوز لهؤلء د ول قاعات اللجان المشار إليها إل بناءً على طل  رئيس اللجنة.

 وكلائهم د ول قاعات اللجان الفرعية. أوويجوز للمرشحين 

 

 المادة العشرون 

يتولى أمين س     ر اللجنة تحرير المحاة     ر وتدوين قرارات اللجنة. وتوقع هذه المحاة     ر من رئيس اللجنة وأمين  

 السر بها.
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 5المادة الحادية والعشرون 

. ومع ذلك إذا الثامنة مس      اءً   إلى الس      اعة  لنتخاب من الس      اعة الثامنة ص      باحًاا أواس      تمر عملية الس      تفتاء  

تبين وجود نا بين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أص       وا هم ويرغبون في إعطائها يس       تمر التص       وي  بال س       بة 

وإذا أعطى جميع النا بين المقيدين في الجدول أص         وا هم قبل انتهاء الوق  المقرر للاس         تفتاء   ،إليهم دون غيرهم

 أعلن الرئيس انتهاء عملية التصوي  بعد إعطاء النا   الأ ير صوتس. ،النتخاب أو

 

 6المادة الثانية والعشرون 

على كل نا   أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلء بص         وتس ما يثب  ش         خص         يتس بتقديم جواز الس         فر   

 أي مسفند رس ي معتمد. أو

ا   ا أوويؤش             ر في ج دول الن ا بين ي دوي ً أي ة وس             يل ة أ رى تفي د  أوبم ا يفي د إدلء الن ا    بص             وت س،   إل تروني ً

 المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.الإدلء بصوتس يقرها رئيس اللجنة العليا 

 

 المادة الثالثة والعشرون 

النتخاب   أو، ويكون إبداء الرأي في الس         تفتاء  ب بالقتراع العام الس         ري المباش         ريجرى الس         تفتاء والنتخا

 ، وفي المكان المخص  للاقتراع.التأشير على البطاقة المعدة لذلكب

 النتخاب الواحد. أوول يجوز للنا   أن يدلي برأيس أكثر من مرة في الستفتاء 

ال ق راءة    يوي ب       د ي ع رف  ال ن       ا  ب ي ن   أوم ن ل  م ن  الم   ف وف ي ن   أوال   ت       اب       ة  م ن  ك       ان  م ن غ ي ره م م ن ذوي  أوم ن 

النتخاب، رأيس  أوتفتاء  الحتياجات الخاص          ة الذين ل يس          تطيعون بأنفس          هم أن يثبتوا لراءهم على ورقة الس          

 
ً
، ويثب   رئيس اللجن ة بحض             ور أح د عض             وده ا رأي الن ا    في البط اق ة المع دة ل ذل ك، ويتم وة             عه ا في ش             ف اه ة

 الصندوق.

 

 المادة الرابعة والعشرون 

النتخ اب يعلن رئيس ك ل لجن ة فرعي ة انته اء عملي ة التص             وي   بع د  أوبع د انته اء الوق   المح دد للاس             تفت اء  

، ويتم إثب   ات ذل   ك في ب   أص             وا هم حتى ذل   ك الوق    الت   أك   د من إدلء جميع الن   ا بين الموجودين في مقر اللجن   ة  

 ، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات.عليس رئيس اللجنة وأمين السر بهامحضر يوقع 

 وكيلس لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولت اللجنة. أوويجوز لكل مرشح 

 

 
  عُ    5

اس            تمر عملية الس            تفتاء  ): وقد كان  المادة قبل التعديل تن  على، 2002( لس            نة  35رس            وم بقانون رقم )ن بموج  المو ل  المادة الحادية والعش            ر د 

. ومع ذلك إذا تبين وجود نا بين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصوا هم ويرغبون في النتخاب من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً  أو

س             تفت اء إعط ائه ا يس             تمر التص             وي   ب ال س             ب ة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الن ا بين المقي دين في الج دول أص             وا هم قب ل انته اء الوق   المقرر للا 

 .(النتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصوي  بعد إعطاء النا   الأ ير صوتس أو
  عُ  أ.   6

قبل  - 2002لسنة   (41لمرسوم بقانون رقم )وفقًا ل -ادة               الم            د كان            وق،  2002( لسنة 35رسوم بقانون رقم )ن بموج  المو ل  المادة الثانية والعشر د 

كل نا   أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلء بص       وتس ما يثب  ش       خص       يتس بتقديم البطاقة الس       كانية، وفي حالة عدم وجود  على): التعديل تن  على

 (.جواز السفر في إثبات شخصية النا   أوالبطاقة السكانية يجوز العتداد بالبطاقة الشخصية 

  عُ  مث ب.   
: قبل التعديل تن  على - 2002( لسنة 35لمرسوم بقانون رقم )وفقًا ل -ادة                   الم                د كان                وق،  2014( لسنة 57رسوم بقانون رقم )بموج  المل  د 

 البطاقة الشخصية. أوببطاقتس السكانية  شخصيتس بتقديم جواز السفر مصحوبًاعلى كل نا   أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلء بصوتس ما يثب  )

 .(ويؤشر في جواز السفر بما يفيد إدلء النا   بصوتس   
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 الخامسة والعشرون المادة 

رأي    س في الس             تفت    اء    يلك    ل مواطن مقي    د في أح    د ج    داول النتخ    اب وتواج    د      ار  ممل     ة البحرين أن يب    د

التي يص در بها قرار من وزير العدل  للإجراءاتا ، وذلك وفقً ل ترونيةائل الإبالوس  أووالنتخاب بالطريقة العادية 

 .الإسلاميةوالشلاون 

 

 والعشرون المادة السادسة  

، د أكثر من الع   دد المطلوب انتخ   اب   سالتي اعطى لع   د أو،  ل   ة جميع الأص             وات المعلق   ة على ش             رطاعتبر ب   اط

 تدل عليس. أوالتي تحمل أية علامة اشير إلى شخصية النا    أو، بتة على غير البطاقة المعدة لذلكالمث أو

 

 المادة السابعة والعشرون 

بطلان  أو، وفي ص          حة  النتخاب أولق بعملية الس          تفتاء  تفص          ل اللجنة الفرعية في جميع المس          ائل التي تتع

 إدلء أي نا   لصوتس.

 
ً
 ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضودها ل وتكون مداولت اللجنة سرية

 
ً
 وأمين السر بها.، ويوقع عليها رئيس اللجنة وتدون القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة

 

 7المادة الثامنة والعشرون 

يعلن رئيس اللجنة المنص   وص عليها في المادة الس   ابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نفيجة انتخاب 

وعدد ما حص ل عليس كل مرش ح من أص وات    ،أعض اء مجلس النواب في جميع الدوائر النتخابية التابعة لمنطقتس

وذل   ك بع   د وص             ول جميع مح   اة             ر لج   ان القتراع والفرز والأوراق النتخ   ابي   ة من مختلف اللج   ان    ،في دائرت   س

وترس           ل نس           خة من هذه النفيجة مع جميع المحاة           ر والأوراق النتخابية إلى اللجنة العليا   ،الفرعية في المنطقة

التي تتولى الإعلان النه ائي للنفيج ة الع ام ة لنتخ اب    ،المنص             وص عليه ا في الم ادة الث امن ة عش             رة من ه ذا الق انون 

 وإ طار الفائزين بالعضوية. ،أعضاء مجلس النواب

  
ً
 واس      لم الأمانة العامة لمجلس النواب عق  إعلان نفيجة النتخاب كل عض      و من الأعض      اء الفائزين ش      هادة

 بعضويتس في مجلس النواب.

 

 المادة التاسعة والعشرون 

عليها في المادة الثامنة عشرة نفيجة الستفتاء وذلك بعد استلامس لجميع يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص  

 محاةر اللجان الفرعية.

 

 

 

 
  عُ    7

يعلن رئيس اللجنة الفرعية في  ): قد كان  المادة قبل التعديل تن  علىو ،  2002( لس         نة  35رس         وم بقانون رقم )ن بموج  المو والعش         ر   لثامنةل  المادة اد 

حص   ل عليس كل مرش   ح من أص   وات، ويوقع رئيس اللجنة وأمين الس   ر بها على محض   ر نفيجة النتخاب، وترس   ل الدائرة النتخابية نفيجة النتخاب وعدد ما 

ئي للنفيجة العامة للانتخاب  المحاةر مع الأوراق النتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون، التي تتولى الإعلان النها

 ين بالعضوية في مجلس النواب.وإ طار الفائز 

 .(واسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عق  إعلان نفيجة النتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويتس في مجلس النواب   
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 الفصل الرابع 

 جرائم الاستفتاء والانتخاب 

 

 8المادة الثلاثون 

  ب الحبس م دة ل   أومع ع دم الإ لال ب أي ة عقوب ة أش              د ين  عليه  ا ق انون العقوب ات  
 
أي ق انون ل ر، يع  اق 

  ب حدى هاتين العقوبتين أو تزيد على س تين وب رامة ل تجاوز ألفي دينار
ً

 من الأفعال الآتية: كل من ارت   فعلا

د بأية وس             يلة  أو  ،لأمر يتعلق بجدول النا بينأورد بيانًا كاذبًا وهو عالمٌ بذلك في أية وثيقة قدمها   .1 اعمَّ

ا أوال اسم فيس أ رى إد 
ً
 لأحكام هذا القانون. حذف اسم منس  لاف

ر   .2 ه  أوحرَّف   أوزوَّ أية  أوورقة اقتراع   أوورقة ترش      يح   أوس      رق جدول النا بين   أوأتلف  أوأ فى   أوش      وَّ

 النتخاب بقصد ا يير النفيجة. أووثيقة أ رى تتعلق بعمليات الستفتاء 

الش      روط المطلوبة   أنس فقد   أو ،النتخاب وهو يعلم أنس ل حق لس في ذلك أوأعطى ص      وتس في الس      تفتاء   .3

 لستعمال الحق فيهما بعد أن أصبح  الجداول نهائية.

الفش             وي   أوالته دي د   أوبنظ ام إجراءا هم ا ب اس             تعم ال القوة   أوالنتخ اب  أوأ  لَّ بحري ة الس             تفت اء  .4

 المظاهرات. أوبالشتراك في التجمهر  أو

 انتحل شخصية غيره. أوالنتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم القتراع  أواستعمل حقس في الستفتاء  .5

 أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. أوأهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون  .6

  أونش        ر  .7
ً

   أذاع أقوال
ً
عن  أوعن س        لوك أحد المرش        حين   أوالنتخاب   أوعن موة        وع الس        تفتاء   كاذبة

 النتخاب. أوأ لاقس بقصد التأثير في نفيجة الستفتاء 

 

 9المادة الحادية والثلاثون 

  ب الحبس م دة ل   أومع ع دم الإ لال ب أي ة عقوب ة أش              د ين  عليه  ا ق انون العقوب ات  
 
أي ق انون ل ر، يع  اق 

ب حدى هاتين العقوبتين كل موظف عام لس اتص    ال  أوتزيد على ثلاث س    نوات وب رامة ل تجاوز ثلاثة للف دينار 

  أوبعملية الستفتاء 
ً
 .من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة النتخاب ارت   جريمة

 
ل  عُ    8  

مع عدم الإ لال بأية عقوبة أشد ين  عليها قانون ):  قد كان  المادة قبل التعديل تن  علىو ،  2016( لسنة  14موج  القانون رقم )ن بو المادة الثلاثد 

  أوأي قانون ل ر، يعاق  بالحبس مدة ل تزيد على س   تة أش   هر وب رامة ل تجاوز  مس   مائة دينار   أوالعقوبات  
ً

 ب حدى هاتين العقوبتين كل من ارت   فعلا

 من الأفعال الآتية:

حذف اس م منس  أواعمد بأية وس يلة أ رى إد ال اس م فيس   أوا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول النا بين  ا كاذبً أورد بيانً  .1

 
ً
 ا لأحكام هذا القانون. لاف

أية وثيقة أ رى تتعلق بعمليات الس      تفتاء   أوورقة اقتراع   أوورقة ترش      يح  أوس      رق جدول النا بين   أوأتلف   أوأ فى  أوش      وه   أوحرف  أوزور   .2

 النتخاب بقصد ا يير النفيجة. أو

الش     روط المطلوبة لس     تعمال الحق فيهما بعد أن أص     بح    أنس فقد   أول حق لس في ذلك   النتخاب وهو يعلم أنس أوأعطى ص     وتس في الس     تفتاء   .3

 الجداول نهائية.

 المظاهرات. أوبالشتراك في التجمهر   أوالفشوي    أوالتهديد   أوبنظام إجراءا هما باستعمال القوة  أوالنتخاب   أوأ ل بحرية الستفتاء  .4

 انتحل شخصية غيره. أوالنتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم القتراع  أواستعمل حقس في الستفتاء  .5

 أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. أوأهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون   .6

  أونشر  .7
ً

 أذاع أقوال
ً
 .(النتخاب أوعن أ لاقس بقصد التأثير في نفيجة الستفتاء  أوعن سلوك أحد المرشحين  أوعن موةوع الستفتاء   كاذبة

  عُ    9
مع عدم الإ لال بأية عقوبة أش         د ين  ): وقد كان  المادة قبل التعديل تن  على،  2016( لس         نة 14موج  القانون رقم )ن بو الثلاثالحادية و ل  المادة  د 

ب حدى هاتين العقوبتين كل موظف عام لس   أول تزيد على س             نة وب رامة ل تجاوز ألف دينار    أي قانون ل ر يعاق  بالحبس مدة أوعليها قانون العقوبات  

  أواتصال بعملية الستفتاء 
ً
 .(من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة النتخاب ارت   جريمة
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 المادة الثانية والثلاثون 

 ل يجوز الح م بوقف تنفيذ عقوبة ال رامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

 

 المادة الثالثة والثلاثون 

 يعاق  على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

 

 المادة الرابعة والثلاثون 

تنقد   ي الدعوى الجنائية ول اس  مع الدعوى المدنية في الجرائم المنص  وص عليها في هذا القانون بمد   ي س  تة 

 من تاريخ ل ر إجراء قضائي في شأنها. أو، النتخاب أولان نفيجة الستفتاء أشهر من تاريخ إع

 

 المادة الخامسة والثلاثون 

يكون لر س اء اللجان المنص وص عليها في هذا القانون الس لطة المخولة لمأموري الض بق القض ائي فيما يتعلق 

 يشرع في ارتكابها في هذه المقار. أوبالجرائم التي ترت   في مقار اللجان 

 

 الفصل الخامس 

 أحكام ختامية

 

 المادة السادسة والثلاثون 

، كما يلغى كل ن  أن أحكام النتخاب للمجلس الوطنيبش               1973( لس             نة 10يلغى المرس             وم بقانون رقم )

 يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 المادة السابعة والثلاثون 

ويعم  ل ب  س من ت  اريخ نش             ره في  ،تنفي  ذ ه  ذا الق  انون   - ل فيم  ا يخص               سك   -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  

  الجريدة الرسمية.

 

 

 ملك مملكة البحرين                                                                                                                                                    

 حمد بن عيس ى آل خليفة 

 رئيس مجلس الوزراء 

 خليفة بن سلمان آل خليفة 

 صدر في قصر الرفاع:  

 هو1423ربيع الآخر  22بتاريخ 

افق   م2002يوليو  3المو


